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الدورة الثامنة والخمسون 
البنود ٧٤ (ل) و (ن) و (ش) من جدول الأعمال المؤقت* 

 نزع السلاح العام الكامل 
تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح التداول غير المشروع للأسـلحة 

 الصغيرة وجمعها 
 الاتجــار غير المشروع بالأسلحـــة الصغيـــرة والأسلحـــة الخفيفـــة من جميع جوانبه 

 توطيد السلام من خلال تدابير عملية لترع السلاح 
 تقرير الأمين العام 

موجز 
يوجـز هـذا التقريـر الأنشـطة المضطلـع ـــا علــى المســتويات الوطــني ودون الإقليمــي 
والإقليمـي في أفريقيـا اسـتجابة للطلـب الـذي تقدمـت بـه الـدول لتلقــي المســاعدة مــن الأمــم 
المتحــدة في جــهودها الراميــة إلى كبــح الاتجــار بالأســلحة الصغــيرة، وجمــع تلــك الأســــلحة 

والتخلص منها، على النحو الوارد في قرار الجمعية العامة ٧٠/٥٧. 
ويقـدم هـذا التقريـر أيضـا نبـذة عامـة عـــن تنفيــذ الأمــم المتحــدة والــدول لقــرار الجمعيــة العامــة 
٧٢/٥٧، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لتنفيـذ برنـامج العمـل الـذي اعتمـده مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني 

بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه. 
وكذلـك يعكـس التقريـر أنشـطة نـزع الســـلاح العمليــة الــتي اضطلعــت ــا الــدول، 
بمـا فيـها مجموعـة الـدول المهتمـة بالتدابـير العمليـة لـترع السـلاح، والمنظمــات الإقليميــة ودون 
الإقليمية في سياق تنفيذ برنامج العمل على النحو المطلوب في قرار الجمعية العامة ٨١/٥٧. 

ويغطي التقرير الأنشطة المضطلع ا في الفترة من تموز/يوليه ٢٠٠٢ إلى تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
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مقدمة  أولا -
يقـدم هـذا التقريـر عمـلا بالطلبـات الـواردة في القـرارات التاليـة الـــتي اتخذــا الجمعيــة  - ١
العامـة في دورـا السـابعة والخمسـين المعقـودة في ٢٢ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢، وهــي: 
ــلحة  القـرار ٧٠/٥٧ �تقـديم المسـاعدة إلى الـدول مـن أجـل كبـح الاتجـار غـير المشـروع بالأس
الصغيرة وجمعها� (الفقرة ١٠)؛ والقرار ٧٢/٥٧ �الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة 
والأسلحة الخفيفة مـن جميـع جوانبـه� (الفقرتـان ٥ و ٦)؛ والقـرار ٨١/٥٧ �توطيـد السـلام 

من خلال تدابير عملية لنـزع السلاح� (الفقرة ٧). 
 

تنفيـذ برنـامج العمـل الرامـي إلى منـع الاتجـار غـــير المشــروع بالأســلحة  ثانيا -
 الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه 

الأنشطة التي اضطلعت ا منظومة الأمم المتحدة   ألف -
الجمعية العامة  - ١ 

الاجتماع الأول من الاجتماعات التي تعقدها الدول كل سنتين للنظــر في تنفيــذ برنــامج 
العمل الرامــي إلى منــع الاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة مــن 

 جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه 
رحبـت الجمعيـة العامـــة في قرارهــا ٢٤/٥٦ تــاء المــؤرخ ٢٤ كــانون الأول/ديســمبر  - ٢
ـــامج العمــل الرامــي إلى منــع الاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة الصغــيرة  ٢٠٠١ باعتمـاد برن
والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحتـه والقضـاء عليـه بتوافـق الآراء، وقـررت في جملـة 
أمور عقد اجتماع للدول كل سنتين، اعتبارا من عـام ٢٠٠٣، للنظـر في تنفيـذ البرنـامج علـى 
الصعـد الوطـني والإقليمـي والـدولي. وقـررت الجمعيـة العامـة في قرارهـــا ٧٢/٥٧ أن تعقــد في 

نيويورك في عام ٢٠٠٣ أول هذه الاجتماعات. 
وعملا بالقرار ٧٢/٥٧، أرسلت إدارة شؤون نزع السلاح مذكرة شفوية إلى الـدول  - ٣
بتاريخ ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٣، تدعوهـا إلى حضـور الاجتمـاع الأول مـن الاجتماعـات الـتي 
تعقدهـا الأمـم المتحـدة للـدول كـل سـنتين للنظـــر في تنفيــذ برنــامج العمــل لمنــع الاتجــار غــير 

المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه. 
وعقـد الاجتمـاع الأول في الفـترة مـن ٧ إلى ١١ تمـــوز/يوليــه ٢٠٠٣ في مقــر الأمــم  - ٤
المتحدة، وشاركت فيـه ١٤٨ دولـة. كمـا حضـر ممثلـون مـن عـدد مـن هيئـات الأمـم المتحـدة 

وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى ١٧٢ منظمة غير حكومية. 
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ـــاع وكيــل الأمــين  ورأس الاجتمـاع كونيكـو إينوغوشـي مـن اليابـان. وافتتـح الاجتم - ٥
العام لشؤون نزع السلاح، وقدم رسالة من الأمين العام. 

وتضمن الاجتماع ١٠ جلسات عامـة نظـر المشـاركون فيـها في جميـع جوانـب تنفيـذ  - ٦
برنـامج العمـل، وانتـهوا باعتمـاد تقريـر الاجتمـاع الأول مـن الاجتماعـات الـتي تعقدهـا الأمــم 
المتحـدة للـدول كـل سـنتين للنظـر في تنفيـذ برنـامج العمـل المتعلـق بمنـع الاتجـار غــير المشــروع 
بالأسـلحة الصغـيرة والخفيفـة مـن جميـع جوانبـه ومكافحتـه والقضـاء عليـه(١). وأُلحـــق بــالتقرير 

الموجز الذي أعده الرئيس عن الاجتماع. 
 

فريق الخبراء الحكوميين المعني بتحديد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة 
وتعقّبها 

عمـلا بالتوصيـة الـــواردة في برنــامج العمــل (الجــزء الرابــع، الفقــرة ١ (ج))، طلبــت  - ٧
الجمعية العامة إلى الأمين العام في الفقرة ١٠ من قرارهـا ٢٤/٥٦ تـاء أن يجـري دراسـة للأمـم 
المتحـدة بمسـاعدة الخـبراء الحكوميـين الذيـن يعينـهم لبحـث جـــدوى وضــع صــك دولي يمكــن 
الـدول مـن تحديـد الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة وتعقبــها وذلــك في الوقــت المناســب 

وبطريقة يعول عليها وأن يقدم هذه الدراسة إلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين. 
وبموجـب ذلـك الطلـب عقـد الأمـين العـام اجتماعـا لفريـق خـــبراء حكوميــين لبحــث  - ٨
جدوى وضع صك دولي يمكن الدول من تحديد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة وتعقبـها 

في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها، مع أخذ آراء الدول بعين الاعتبار(٢). 
وعقد فريق الخبراء الحكوميـين جلسـتين في مكتـب الأمـم المتحـدة بجنيـف، أولاهمـا في  - ٩
الفترة من ١ إلى ٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢، والثانية مـن ٢٤ إلى ٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠٣. ثم عقـد 
جلسة ختامية في مقر الأمم المتحـدة بنيويـورك مـن ٢ إلى ٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، أقـر فيـها 

تقريره(٣) بتوافق الآراء. 
وينظر ذلك التقرير في طبيعة ونطاق المشكلة الناجمة عن الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة  - ١٠
الخفيفة غير المشروعة؛ ويصف المبـادرات الدوليـة والإقليميـة القائمـة المتعلقـة بوضـع العلامـات 
على هذه الأسلحة، وحفظ السجلات عنها وتعقبـها؛ وينـاقش القضايـا الفنيـة والقانونيـة ذات 
الصلة بالتعقب. ويخلص التقرير إلى أن من الممكن وضع صك دولي لتمكين الدول مــن تحديـد 
الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـــة غــير المشــروعة وتعقّبــها في الوقــت المناســب وبطريقــة 
موثوقة، ويوصي الجمعية العامة باتخاذ قرار في دورا الثامنـة والخمسـين بشـأن التفـاوض علـى 

صك من هذا القبيل. 
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مجلس الأمن  - ٢
تناول مجلس الأمن مسألة الأسلحة الصغيرة في سـياق نظـره في مواضيـع مختلفـة، منـها  - ١١
موضوع حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، في الجلسة ٤٦٦٠ (١٠ كانون الأول/ديسـمبر 
ــــات المســـلحة في الجلســـة ٤٦٩٥ (٣٠ كـــانون الثـــاني/ينـــاير  ٢٠٠٢)، والأطفــال والصراع
٢٠٠٣)(٤)، والجلســة ٤٧٦٦ (٣٠ أيــار/مــايو ٢٠٠٣)، بوصفــها جلســــة اختتـــام مكرســـة 
لموضـوع الصراعـات في أفريقيـا: بعثـات مجلـس الأمـن وآليـات الأمـم المتحـدة لتوطيـد الســـلام 

والأمن. 
وفي ١١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ عقـد مجلـس الأمـن اجتماعـا مفتوحـــا لمناقشــة  - ١٢
دور الـس في منـع الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة ومكافحتــه 
والقضاء عليه. وقدم وكيل الأمين العام لشؤون نزع السلاح تقرير الأمين العـام عـن الأسـلحة 
الصغيرة(٥) الذي غطت توصياته الـ ١٢ المواضيع الرئيسية التاليـة: تنفيـذ برنـامج العمـل المتعلـق 
بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبـه؛ والإجـراءات 
وعمليات حظر توريد الأسلحة المفروضة من قبل مجلس الأمن؛ ومنع الصراعات وبناء السـلام 

ونزع سلاح المحاربين وتسريحهم وإعادة إدماجهم؛ وتدابير بناء الثقة. 
واســتمرارا للنظــر في مســــألة الأســـلحة الصغـــيرة في جلســـة مجلـــس الأمـــن ٤٦٣٩  - ١٣
(٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢) أدلى الرئيس، باسـم الـس(٦) ببيـان أحـاط فيـه علمـا مـع 
التقديــر بتقريــر الأمــين العــام، وطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم في أجــــل أقصـــاه كـــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ تقريرا عن تنفيذ جميع التوصيات الواردة في ذلك التقرير. وركز البيـان 
ـــة فرضــه ورصــده  الرئاسـي بالدرجـة الأولى علـى مسـألة الحظـر علـى توريـد الأسـلحة، وكيفي
وتنفيـذه تنفيـذا فعليـا. كمـا تنـاول عـدة قضايـا تتعلـق بمسـألة الاتجـار غـير المشـروع بالأســـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ وتعزيز التشريعات القائمـة، وإجـراءات تصديـر الأسـلحة الصغـيرة 
والأسـلحة الخفيفـة واسـتيرادها وعبورهـا وتكديسـها وخزـا والرقابـة عليـها. كمـا تم التطــرق 

بإيجاز إلى مسألة نزع سلاح المحاربين وتسريحهم وإعادة إدماجهم. 
وإضافـة إلى ذلـــك فــإن مجلــس الأمــن في قــراره ١٤٦٧ (٢٠٠٣) المــؤرخ ١٨ آذار/  - ١٤
مـارس ٢٠٠٣ اعتمـد إعلانـا بشـأن موضـوع �انتشـار الأسـلحة الخفيفـة والأســـلحة الصغــيرة 
وأنشطة المرتزقة: الأخطــار الـتي ـدد السـلام والأمـن في غـرب أفريقيـا�. وفي ذلـك الإعـلان، 
شجع الس الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في جملـة أمـور، علـى 
أن تقـدم إلى الأمـين العـام تقـارير وطنيـة عـن التدابـير المتخـذة لتنفيـذ برنـامج العمـــل اســتعدادا 
للاجتمـاع الاسـتعراضي المقـرر عقـده في عـام ٢٠٠٣. وكذلـك دعـا الـــس البلــدان المنتجــة 



603-45162

A/58/207

ــة  والمصـدرة للأسـلحة، الـتي مـا زالـت لم تفعـل ذلـك إلى وضـع قوانـين ونظـم وإجـراءات إداري
صارمة لضمان مراقبة أكثر فعاليـة لأنشـطة الصـانعين والمورديـن والسماسـرة ووكـلاء الشـحن 
والعبور في نقل الأسلحة الصغـيرة إلى غـرب أفريقيـا، ويشـمل ذلـك آليـات مـن شـأا تسـهيل 
الكشـف عـن العمليـات غـير المشـروعة لنقـل الأسـلحة، وكذلـك الفحـــص الدقيــق لشــهادات 

المستعمل النهائي. 
كمـا واصـل عـدد مـن الهيئـات الفرعيـة للمجلـس النظـر في مسـألة الأسـلحة الصغــيرة.  - ١٥
وفي هذا السياق تلقت لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) تقـارير 
من الدول الأعضاء، تبين في جملة أمور التدابير المتخـذة علـى الصعيـد الوطـني مثـل التشـريعات 
المتعلقة باقتناء الأسلحة الصغـيرة وامتلاكـها واسـتيرادها وتصديرهـا، بغيـة منـع الإرهـابيين مـن 
الحصـول علـى مثـل هـذه الأسـلحة. وإضافـة إلى ذلـك تلقـت لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمــلا 
بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) تقـارير قُدمـــت اســتجابة للفقــرة ٦ مــن القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، 
تصف في جملة أمـور التدابـير المحـددة الـتي اتخذـا الـدول لمنـع توريـد الأسـلحة للأفـراد الـواردة 
أسمــاؤهم في قوائــم والمنتمــين إلى تنظيــم القــاعدة أو حركــة طالبــان أو المرتبطــين مــــا. وفي 
٤ آذار/مـارس ٢٠٠٣، أرسـلت اللجنـــة المنشــأة بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) مبــادئ توجيهيــة 

واضحة إلى جميع الدول الأعضاء لمساعدا على إعداد هذه التقارير. 
وقد استمر مجلـس الأمـن في اسـتخدام أفرقـة خـبراء معنيـين بليبريـا والصومـال وتنظيـم  - ١٦
القـاعدة وحركـة طالبـان (فريـق الرصـد)، بغيـة تحسـين الامتثـال للحظـر المفـروض علـى توريــد 
الأسلحة من قبل مجلس الأمن. وقد قدمت هذه الأفرقة سلسلة من التوصيـات تشـمل تشـجيع 
ـــة دوليــة بشــأن تســجيل سماســرة الأســلحة وقمــع  الـدول علـى العمـل مـن أجـل وضـع اتفاقي
ـــذي أعلنتــه  السمسـرة غـير المرخصـة في الأسـلحة(٧)، والدعـوة إلى تعزيـز الوقـف الاختيـاري ال
الجماعة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا لاسـتيراد الأسـلحة الصغـيرة وتصديرهـا وصناعتـها في 
غرب أفريقيا، وآلية تنفيذه، وكذلك إنشاء آلية دولية، بالتعاون مع الدول الأعضـاء، للتوحيـد 
بـين جميـع شـهادات المسـتعمل النـهائي الخاصـة بالأسـلحة والتحقـق منـها(٨). وـذا الخصـــوص 
طلـب الـس في قـــراره ١٤٧٨ (٢٠٠٣) مــن لجنــة العقوبــات علــى ليبريــا أن تنشــئ قائمــة 
مستكملة لجميع شركات النقل الجوي والبحري الـتي اسـتخدمت طائراـا أو سـفنها لانتـهاك 
حظر توريد الأســلحة المفـروض عمـلا بـالفقرة ٥ مـن القـرار ١٣٤٣ (٢٠٠١). وقـرر الـس 
أيضا في قراره ١٤٧٨ (٢٠٠٣) توسيع نطاق حظر السـفر القـائم لكـي يشـمل الأفـراد الذيـن 
تحققت اللجنة من انتهاكهم للحظـر اسـتنادا إلى معلومـات ذات موضـوع. وفي قـراره ١٤٧٤ 
(٢٠٠٣)، طلب الس من فريق الخبراء المعني بالصومال السـعي إلى تحديـد الأشـخاص الذيـن 
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يواصلـون انتـهاك حظـر توريـد الأسـلحة داخـل الصومـــال وخارجــه، بمــا في ذلــك مؤيدوهــم 
النشطون. 

 
فريق الدول المهتمة بالتدابير العملية لترع السلاح  - ٣

خلال الفترة قيد الاستعراض قدم فريق الدول المهتمـة بالتدابـير العمليـة لـترع السـلاح  - ١٧
ــا،  دعمـا ماليـا لبعثـة لتقصـي الحقـائق في موزامبيـق، ولمؤتمـر معـني بالأسـلحة الصغـيرة في لوبليان
سلوفينيا، ومشروع التثقيـف في مجـال ونـزع السـلاح الـذي تجريـه إدارة شـؤون نـزع السـلاح 
ونداء لاهاي من أجل السلام. كما عقد الفريق ثلاث اجتماعات مكرسة لإعادة تقييــم هدفـه 
وطريقة عمله بعد ما يقرب من خمس سنوات من النشاط. وسيستمر هذا التقييـم في المسـتقبل 
القريـب، في ضـوء اسـتنتاجات الاجتمـاع الأول مـن الاجتماعـات الـتي تعقدهـا الأمـم المتحــدة 
مرة كل سنتين، لجعل الفريق في وضـع أفضـل يمكنـه مـن مسـاعدة الـدول الأعضـاء المهتمـة في 

جهودها من أجل تنفيذ برنامج العمل. 
 

تنسيق الأعمال المتعلقة بالأسلحة الصغيرة  - ٤
تتكـون آليـة تنسـيق الأعمـال المتعلقـة بالأسـلحة الصغـيرة مـن ١٧ إدارة ووكالـة تابعـة  - ١٨
للأمـم المتحـدة(٩)، وقـد أنشـأها الأمـين العـام في عـام ١٩٩٨، لتمكـين المنظمـة مـن اتبـاع ــج 
كلـي ومتعـدد التخصصـات حيـال هـذه المشـكلة العالميـة المعقـدة وذات الأوجـه المتعـددة. وقــد 
ـــى نطــاق المنظومــة في مجــال الأســلحة  اسـتمرت الآليـة في جـهودها لضمـان تنسـيق العمـل عل
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، ولتشـجيع تناسـق السياسـات والاســـتراتيجيات والأنشــطة ســعيا 
لتفادي الازدواجية وتحقيق التداؤب. وقد أُجريت ذا الخصوص مراجعة لاختصاصات الآليـة 
في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، دف تحقيق مزيد من الدقة في تحديد مهامها وهيكلها، مـع 
التوكيد على أهمية الدعوة، وإنشاء مجموعة أساسية في داخل الآلية، وللسماح للمنظمات غـير 

الحكومية بالمشاركة في اجتماعاا. 
وعملا بقراري الجمعية العامـة ٧٠/٥٧ و ٧٢/٥٧، نفـذت الأنشـطة المذكـورة أدنـاه  - ١٩

تحت رعاية الآلية، للتشجيع على تنفيذ برنامج العمل وتقديم المساعدة إلى الدول. 
بناء على طلب حكومة موزامبيق والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مابوتو، قــامت بعثـة  - ٢٠
تقييــم تتكــون مــن ممثلــــين مـــن إدارة شـــؤون نـــزع الســـلاح، وإدارة الشـــؤون الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـة ومكتـب منـع الأزمـات والإنعـاش التـابع للبرنـامج الإنمـائي بزيـارة ذلـك البلــد في 
كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢. وكــان الهــدف مــن البعثــة تقييــم حالــة الأســلحة الصغــــيرة 
والأسلحة الخفيفة في موزامبيق والتعاون مع السـلطات المختصـة في دراسـة سـبل تمكـين الأمـم 
المتحـدة مـن مسـاعدة الحكومـة علـى التصـدي للمشـكلة. وفي إطـار متابعـة هـذه البعثـة تســعى 
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إدارة شؤون نزع السلاح، وإدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبرنـامج الإنمـائي حاليـا 
للحصول على موارد مالية وبشرية للقيام بعدد من المبادرات الراميـة إلى تعزيـز قـدرات اللجنـة 

الوطنية الموزامبيقية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
وواصلت إدارة شؤون نزع السلاح والبرنامج الإنمائي التعاون في تنفيذ مشروع جمـع  - ٢١

الأسلحة في نغيجيمي في النيجر. 
ـــب  بـدأت إدارة شـؤون نـزع السـلاح وإدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة ومكت - ٢٢
المنسق المقيم في سري لانكـا مشـروعا لإنشـاء اللجنـة الوطنيـة السـريلانكية لمكافحـة الأسـلحة 
الصغيرة غير المشـروعة. وقـد تمـت صياغـة المشـروع عمـلا بتوصيـة قدمتـها بعثـة مشـتركة بـين 

الإدارتين زارت سري لانكا في شباط/فبراير ٢٠٠١. 
نظمت آليــة تنسيق الأعمال المتعلقة بالأسلحة الصغيرة محاضرة أثنـاء الاجتمـاع الأول  - ٢٣
من الاجتماعات التي تعقدها الأمم المتحدة مرة كل سنتين، غطت المواضيـع التاليـة: نبـذة عـن 
أنشطة الآلية؛ قضايا الاتجار غير المشروع؛ التنميـة والتعـاون والتنفيـذ الوطـني؛ الآثـار الإنسـانية 
للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ مساهمة قطـاع الصحـة العامـة في فـهم العنـف باسـتخدام 
الأسـلحة الصغـيرة ومنعـه؛ عمـل معـهد الأمـم المتحـدة لبحـوث نـزع الســـلاح في مجــال تنفيــذ 
برنامج العمل. وكذلك تم إعداد وتعميم تقرير عنوانه �كبح الاتجار غـير المشـروع بالأسـلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة في جميـع جوانبـه: دور آليـــة تنســـيق الأعمــال المتعلقــة بالأســلحة 

الصغيرة�(١٠) أثناء الاجتماع الأول. 
وإضافة إلى ذلك قامت الجهات التالية الأعضاء في الآلية بأنشطة تتعلق بتنفيـذ برنـامج  - ٢٤

العمل. 
 

إدارة شؤون نزع السلاح 
عملا بالفقرة ٥ من قرار الجمعية العامة ٧٢/٥٧، واصلت إدارة شؤون نزع السـلاح  - ٢٥
تصنيف ونشر المعلومات التي تقدمها الـدول الأعضـاء علـى أسـاس تطوعـي، بمـا فيـها التقـارير 
الوطنية عن تنفيذ برنامج العمـل، والتشـريعات الوطنيـة المتعلقـة بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 

الخفيفة، والمنسقين الوطنيين المعنيين بتنفيذ برنامج العمل(١١). 
وقد نظمت إدارة شؤون نزع السلاح مؤتمرات وحلقـات دراسـية وحلقـات عمـل في  - ٢٦
أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كما صممت ونفـذت برامـج 
لجمع الأسلحة والتخلص منها في كل من الأرجنتـين والـبرازيل وبـيرو وتوغـو. وذكـرت هـذه 
الأنشطة في تقارير أخرى للأمين العام ستقدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة والخمسـين 
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عن المراكــز الإقليميـة لسـلم ونـزع السـلاح في أفريقيـا(١٢)، وفي آسـيا والمحيـط الهـادئ(١٣)، وفي 
أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي(١٤). وشـاركت إدارة شـؤون نـزع السـلاح أيضــا في 
عدد من أنشــطة متابعـة مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة 

والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه المعقود في تموز/يوليه ٢٠٠١(١٥). 
وفي ١ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ بـدأ رسميـا في أربعـة بلـدان هـي ألبانيـا وبـــيرو وكمبوديــا  - ٢٧
والنيجر المشروع المتعلق بالأسلحة الصغـيرة المعنـون �اتخـاذ مبـادرات التثقيـف في مجـال السـلم 
ونزع السلاح من أجل نزع سلاح الأطفال والشبان� الذي نفذته إدارة شؤون نزع السـلاح 
ـــة التثقيــف في مجــال  بالشـراكة مـع نـداء لاهـاي مـن أجـل السـلام. وأجـرى الشـركاء في عملي
الســلام في الميــدان دراســة اســتقصائية للأولويــات فيمــا يتعلــق بســلوك المعلمــــين والتلاميـــذ 
والمسؤولين عن إدارة التعليم ومواقفـهم تجـاه الأسـلحة الناريـة والعنـف. وكذلـك تمـت دراسـة 
سجلات المدارس والشرطة المحلية لمعرفة مدى انتشـار أحـداث العنـف ذات الصلـة بالأسـلحة. 
كما بدأت المشاريع المختلفـة تدريـب المدرسـين وتطويـر منـاهج للفصـول والأنشـطة التعليميـة 

للشباب. 
 

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
بناء على طلب مجلس الأمـن(١٦) قـام مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية بتسـهيل عـدد  - ٢٨
من حلقات العمل الهادفة إلى وضع توصيـات منتظمـة بشـأن السياسـات الإنسـانية فيمـا يتعلـق 
بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة، استنادا إلى الأهداف الواردة في المفكـرة المتعلقـة بحمايـة 
المدنيــين في الصراعــات المســلحة، الــتي اعتمدهــا الــس في آذار/مــــارس ٢٠٠٢(١٧). وـــذا 
الخصوص، أبرزت حلقات العمل المعقودة في أفريقيا الجنوبية في تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ 
وفي أفريقيا الغربية في أيار/مايو ٢٠٠٣ أهميـة المواءمـة علـى الصعيـد الإقليمـي بـين التشـريعات 
الوطنية المتعلقة بتحديد الأسلحة والإنتاج المحلي للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة؛ ووضـع 
سياسات مشتركة لجمع هذه الأسلحة وتدميرها؛ وإشـراك اتمعـات المحليـة المتضـررة في هـذه 

السياسات. 
 

منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
تشارك منظمة الأمم المتحدة للطفولـة (اليونيسـيف) بانتظـام في برامـج تسـريح الجنـود  - ٢٩
الأطفال، بما في ذلك خلال التراعات المسلحة. وتركز هذه البرامج علـى أي طفـل يقـل عمـره 
عـن ١٨ عامـــا ويشــارك في أي نــوع مــن القــوات أو اموعــات المســلحة النظاميــة أو غــير 
النظاميـة، ويشـمل ذلـك المحــاربين والطــهاة والحمــالين والســعاة، وكذلــك الفتيــات والفتيــان 
اندين لأغراض جنسية أو للـزواج القسـري. ويركَّـز الاهتمـام أيضـا علـى مسـاعدة الأطفـال 



1003-45162

A/58/207

المعرضين لخطر التـورط في الصراعـات المسـلحة، للحيلولـة دون تجنيدهـم في هـذه اموعـات. 
وخلال السنة الماضية نفذ اليونيسيف برامج للتسريح وإعادة الإدمـاج في أكـثر مـن اثـني عشـر 

بلدا. 
واستجابة لبرنامج العمل بدأ اليونيسيف مشروعا لزيادة الوعي ومعالجة آثار الأسـلحة  - ٣٠
الصغيرة في أربعة بلدان هي: جنوب السـودان والصومـال وطاجيكسـتان وكوسـوفو. وهـدف 
المشروع، الذي تدعمه مؤسسة الأمم المتحدة/صندوق الأمم المتحدة للشـراكات الدوليـة، هـو 
ـــام المحليــة، تشــجيعا لهــم علــى  إحـداث تغيـير في مواقـف وسـلوك الأطفـال وأسـرهم ومجتمع

مقاومة استخدام الأسلحة الصغيرة. 
 

مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة 
وجه مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفـال والصراعـات المسـلحة الانتبـاه  - ٣١
إلى آثار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على الأطفال، وما فتئ يدعو إلى اتخـاذ إجـراءات 
لإصـلاح الأحـوال والتشـجيع علـى إدمـاج قضيـة الأطفــال المتــأثرين بالصراعــات المســلحة في 
جدول الأعمال الدولي للسلام والأمـن. ونتيجـة لذلـك أدرج مجلـس الأمـن في قراريـه ١٣٧٩ 
(٢٠٠١)، و ١٤٦٠ (٢٠٠٣) أحكامــا تعــالج الصــلات بــين الأســلحة الصغــيرة والأســلحة 

الخفيفة والأطفال، وتحث الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات في هذا الخصوص. 
ويدعم المكتب وضع مشروع بحثي بخصـوص آثـار الأسـلحة الصغـيرة علـى الأطفـال،  - ٣٢
تقــوم بــه شــبكة أبحــاث دوليــة يســتضيفها مجلــس بحــوث العلــوم الاجتماعيــة في نيويــــورك. 
وسيشكل هذا المشروع البحثي الذي مدته سنتان قـاعدة معـارف أوسـع ذات فـائدة في تعزيـز 
الترابط الشبكي وتقاسم المعلومات بين مختلف الأطراف التي تعمـل للوقايـة مـن الآثـار السـلبية 
للأسـلحة الصغـيرة علـى الأطفـال والتغلـب عليـها، وسيشـمل المشـروع ثـــلاث حلقــات عمــل 

إقليمية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. 
 

صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة 
ـــل ناميبيــا  شـكل قـرار مجلـس الأمـن ١٣٢٥ (٢٠٠٠)، وإعـلان وندهـوك وخطـة عم - ٣٣
بشأن إدماج منظور جنساني في عمليات دعم السلام المتعددة الأبعاد أُطـرا للإجـراءات الهادفـة 
ـــع جوانــب حفــظ الســلام التــابع للأمــم المتحــدة  إلى ضمـان إدمـاج المنظـور الجنسـاني في جمي
وتسريح المحاربين ونزع سلاحهم وإعادة إدماجهم. وفضـلا عـن ذلـك فـإن إدارة شـؤون نـزع 
السـلاح أصـدرت خطـة عمـل لتعميـم المنظـور الجنسـاني بغيـة زيـادة الوعـي الجنسـاني في جميــع 
برامجها. وقد أصدر الصندوق تكليفا لإجراء دراسـة لـبرامج تسـريح المحـاربين ونـزع سـلاحهم 
وإعادة إدماجهم، لتقييم مدى إمكانية تعزيز المساواة بين الجنسـين مـن خـلال عمليـة التسـريح 
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ونزع السلاح وإعادة الإدمــاج. وتسـتند الدراسـة إلى بحـوث عمليـة المنحـى لمسـاعدة القـائمين 
بالتنفيذ على تصميم ووضع برامج تفيد النساء والرجال والفتيات والأولاد على قـدم المسـاواة 

في عملية التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج. 
 

منظمة الصحة العالمية 
يقدم المنشور الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية حديثا بعنوان �التقريـر العـالمي عـن  - ٣٤
العنـف والصحـة� اسـتعراضا عالميـا للعوامـل المســـببة للعنــف، ويعــرض المعــارف الحاليــة عــن 
الإجراءات الفعالة لمنع العنف، وتشمل التوصيات التسع المقدمـة في التقريـر مـن أجـل الحيلولـة 
دون العنـف دعـــوة إلى القيــام بأســاليب للمواجهــة متفــق عليــها دوليــا إزاء التجــارة العالميــة 
للأسـلحة والمخـدرات، إلى جـانب توجيـه الانتبـاه إلى جوانـب أخـرى ذات صلـة بالوقايـة مـــن 
العنف، بما فيها التشجيع على اتخاذ الإجراءات الوقائية الأساسية، ودعم البحوث المتعلقـة بمنـع 
ـــإجراء بحــوث عمليــة المنحــى، بــدأت  العنـف. واسـتجابة للدعـوة الـواردة في برنـامج العمـل ب
منظمة الصحة العالمية مشروعا متعدد السنوات يهدف إلى زيادة فـهم طبيعـة ونطـاق المشـاكل 
ــق،  المتصلـة بالأسـلحة الصغـيرة. ولا يـزال المشـروع في مرحلتـه التجريبيـة في الـبرازيل وموزامبي
وسـيتم تطويـره في ثـلاث مجـــالات هــي: إجــراء اســتعراض شــامل للبيانــات الموجــودة ســعيا 
للحصول على أدق صورة ممكنة للعنف المتعلق بالأسلحة الصغـيرة؛ تقـديم دعـم مباشـر لـبرامج 
مجتمعيـة مختـارة، مثـل برنـامج لأعمـال الشـرطة في اتمـع في ريـو دي جانـيرو، ترمـي إلى منــع 
استخدام الأسلحة الصغيرة في أعمال العنف؛ وإجراء تقييم صارم المنـهج لفعاليـة هـذه الـبرامج 

في منع استخدام الأسلحة الصغيرة في أعمال العنف. 
 

الأنشطة على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي  باء -
ــــة ودون الإقليميـــة بنشـــاط مـــتزايد خـــلال الفـــترة قيـــد  عملــت المنظمــات الإقليمي - ٣٥

الاستعراض في تنفيذ برنامج العمل على النحو الذي تصوره الأنشطة الواردة أدناه. 
أقر اجتماع الاتحاد الأفريقـي الحكومـي الـدولي الرفيـع المسـتوى المعـني بمنـع ومكافحـة  - ٣٦
الإرهـاب، المعقـود في الجزائـر في الفـترة مـن ١١ إلى ١٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، خطـــة عمــل 
متعلقـة بالأسـلحة الصغـيرة تدعـو إلى اتخـاذ تدابـير مثـل تعزيـز الرقابـة علـى الحـــدود ومكافحــة 
اسـتيراد الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة والذخـائر والمتفجـرات وتصديرهـا وتكديســـها، 

سعيا لتقييد وصول الشبكات الإرهابية في أفريقيا إلى تلك الأسلحة. 
ونظم مكتب الأمم المتحـدة في نـيروبي عـددا مـن حلقـات العمـل والمؤتمـرات كعنصـر  - ٣٧
من عناصر حملتها دون الإقليمية للتوعيـة. ويعمـل المكتـب مـع المنظمـة دون الإقليميـة لرؤسـاء 
الشـرطة في التشـجيع علـى التوقيـع علـى بروتوكـول الأسـلحة الصغـيرة التـابع لمنظمـــة التعــاون 
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الإقليمـي لرؤسـاء الشـرطة في شـرق أفريقيـا. والغـرض مـن هـذا الـبروتوكول الشـــامل مواءمــة 
التشــريعات المتعلقــة بالأســلحة الصغــيرة في جميــع أنحــاء منطقــة البحــيرات الكــبرى والقــــرن 
الأفريقي. ويعمل المكتب أيضا مع منظمة التعاون الإقليمـي لرؤسـاء الشـرطة في شـرق أفريقيـا 

على وضع دليل/منهاج لتدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون في المنطقة دون الإقليمية. 
وقَّعت الجماعة الإنمائية للجنـوب الأفريقـي في عـام ٢٠٠١ برتوكـولا متعلقـا بتحديـد  - ٣٨
الأسلحة الناريــة والذخـائر ومـا يتصـل ـا مـن مـواد، وينشـئ الـبروتوكول إطـارا للتعـاون بـين 
الـدول الأعضـاء في الجماعـة، وبـين الأطـراف الدوليـة المتعاونـة معـها. وأنشـأت أمانـة الجماعــة 
مركز تنسيق ولجنة فرعية معنية بالأمن تجمع بين الجمارك والشرطة وسـلطات الهجـرة وغيرهـا 
من الوكالات المسؤولة عن مراقبة الحدود. وكما أُنشئت لجنة تقنية معنية بالأسـلحة الصغـيرة، 
تسمح للدول الأعضـاء بتبـادل أفضـل الممارسـات، وتدابـير الأمـن والسـلامة، والطـرق الفعالـة 
التكلفة لتدمير الأسلحة النارية الزائـدة، والاتفـاق علـى مسـائل التعـاون المتبـادل في مجـال إدارة 
المخزونات. وتعمل اللجنة مع منظمة التعاون الإقليمي لرؤساء الشـرطة في الجنـوب الأفريقـي، 
وكذلك مع عدة منظمات تابعة للمجتمع المدني، مثل معهد الدراسات الأمنية ومنظمـة تعزيـز 
السلامة في أفريقيا (Safer Africa). وتنوى الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقـي الأخـذ بمفـهوم 
تسريح المحاربين ونزع سلاحهم وإعادة إدماجـهم والتنميـة، وعقـد حلقـة عمـل إقليميـة بشـأن 

هذا الموضوع في المستقبل القريب. 
اتخذت لجنة الأمن الإقليمي التابعة لمنتدى جزر المحيــط الهـادئ تدابـير ـدف إلى اتبـاع  - ٣٩
ـــارا وإعــلان نــاداي، تصديــا  ـج إقليمـي مشـترك في مراقبـة الأسـلحة، تجلـت في مبـادرة هوني
للمشاكل الإقليمية مثل توافر المخزونات القديمة، والافتقار إلى البنية الأساسية اللازمـة لمحاسـبة 

الأسلحة وإدارة المخزونات. وعدم اكتمال التشريعات الخاصة بالترخيص والتسجيل. 
وفي كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢، أنشــأت الــدول الأعضــاء في الســوق المشــتركة  - ٤٠
للجنوب، والدول المرتبطة ا فريقا عاملا معنيا بالأسلحة النارية والذخـيرة، يـهدف إلى تعزيـز 
التعاون دون الإقليمي في مجالات مثل تبادل المعلومات، والتتبع، ومواءمـة التشـريعات الوطنيـة 
مـع اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـــة الصناعــة غــير المشــروعة للأســلحة الناريــة والذخــيرة 

والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار ا. 
وتم تطوير برنامج إقليمي في أمريكــا الوسـطى تحـت رعايـة منظومـة التكـامل لأمريكـا  - ٤١
الوسطى بغية التصدي لقضايـا الجريمـة والعنـف وتوافـر الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة. 
وفضـلا عـن ذلـك أقـرت اللجنـة الأمنيـة لأمريكـا الوسـطى في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ مشـروع 

أمريكا الوسطى لمنع ومحاربة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
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ـــدان الأنديــز  وفي حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ أيضـا، أقـرت وزارات الخارجيـة والدفـاع لبل - ٤٢
خطة بلدان الأنديز لمنع الاتجار غير المشــروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـع 

جوانبه ومكافحته والقضاء عليه. 
وقـامت جامعـة الـدول العربيـــة بجمــع المعلومــات عــن الأســلحة الصغــيرة والأســلحة  - ٤٣
ـــع  الخفيفـة في المنطقـة العربيـة وعـن التدابـير المتخـذة دعمـا لبرنـامج العمـل، وتعمـل بالتنسـيق م
إدارة شؤون نزع السلاح في الإعداد لحلقة عمـل حـول الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة 

من المقرر عقدها في القاهرة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
وأنشأ مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية التابع لمنظمة حلف شمال الأطلسـي (النـاتو)  - ٤٤
فريقا عاملا مخصصا لموضوع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يوفـر إطـارا للحـوار وتبـادل 
المعلومات فيما بين الدول المشتركة، فضلا عن التعاون التقني عن طريق الصنـاديق الاسـتئمانية 
في إطار الشراكة مـن أجـل السـلام. وقـد تعـاون الـس أيضـا مـع دول جنـوب شـرق أوروبـا 

ودول منطقة القوقاز في مجال تدمير الأسلحة. 
واتخذت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المبادرات التالية:  - ٤٥

تبـادل المعلومـات بشـأن التشـريعات الوطنيـة، ونظـم الوســم والرقابــة علــى التصنيــع،  �
وسياسات التصدير والسمسرة، وتقنيات التدمير وإدارة المخزونات 

أنشطة بناء القدرة عن طريق التدريب والحلقات الدراسـية عـن الرقابـة علـى الأسـلحة  �
الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما في ذلك أمن الحدود، في خمــس مـن جمـهوريات وسـط 

آسيا 
وضع ثماني كتيبات عن أفضـل ممارسـات منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا علـى أن  �

يتم جمعها في دليل واحد 
التعاون مع مجلـس الشـراكة الأوروبيـة الأطلسـية، والأمـم المتحـدة ومـا يتصـل ـا مـن  �
منظمات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وميثاق تحقيق الاستقرار في جنـوب شـرقي 
ــيرة  أوروبـا، ومركـز تبـادل المعلومـات لجنـوب شـرقي أوروبـا لمكافحـة الأسـلحة الصغ

والأسلحة الخفيفة. 
 

الأنشطة على المستوى الوطني  جيم -
يشـكل التحليـل الأولي للتقـارير الوطنيـة الــ ٩٧ الـتي قدمتـها الـدول(١٨) في الاجتمــاع  - ٤٦
الأول من اجتماعات الأمم المتحدة التي تعقد كل سـنتين، وغيرهـا مـن المعلومـات الـتي تلقتـها 

إدارة شؤون نزع السلاح دليلا على التقدم المحرز منذ إقرار برنامج العمل في عام ٢٠٠١: 
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عينت مائة واثنتا عشرة دولة عضوا مسـؤولي اتصـال وطنيـين يعملـون كحلقـة وصـل  �
مع الدول الأخرى بخصوص تنفيذ برنامج العمل 

كما أنشأت أكثر من ٥٠ دولة وكالات تنسيق وطنية لضمان اتبـاع جميـع الأطـراف  �
المشاركة في تنفيذ برنامج العمل جا كلية ومنسقة ومتماسكة 

أشار ثمانية وعشرون في المائة من التقارير إلى إجراءات اتخذت لسن تشريعات متعلقـة  �
بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أو لاستكمال تلك التشريعات 

ــام  أشـار أربعـة عشـر في المائـة مـن التقـارير إلى وجـود قوانـين ونظـم للسمسـرة قبـل ع �
ـــدول بوضــع قوانــين ونظــم للسمســرة منــذ عــام  ٢٠٠١، وأفـاد ٢٢ في المائـة مـن ال

٢٠٠١، أو بأن تلك القوانين والنظم يجري إعدادها 
وأفـاد ثمـان وخمسـون في المائـة مـن الـدول الـتي قدمـت تقـارير بوجـــود قوانــين لمراقبــة  �
التصدير والاستيراد قبل عام ٢٠٠١، بينما أفـاد ٢٢ في المائـة بأـا سـنت أو راجعـت 

هذه القوانين، أو أا شرعت في العملية بعد عام ٢٠٠١ 
وأعلـن ثمـان وعشـرون في المائـة مـن الـدول بوجـود نظـام لمتطلبـات شـهادة المســـتعمل  �
النهائي قبل عام ٢٠٠١، بينمـا أعلـن ١٢ في المائـة إدخـال مثـل هـذه النظـم بعـد عـام 

 ٢٠٠١
وأعلـن عـدد كبـير مـن الـدول الـتي أُضـيرت علـى وجـه خـاص مـن مشــكلة الأســلحة  �
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة عـن حاجتـه إلى المسـاعدة، ليـس فقـط فيمـا يتعلـق بوضــع 

قوانين الاستيراد، ولكن كذلك لبناء القدرات الضرورية لتنفيذها 
وأشـار اثنـان وأربعـون في المائـة مـن الـدول الـتي قدمـت تقـارير اتخـاذ إجـراءات تتعلــق  �
بتعزيز قدرات إنفاذ القانون و/أو التعاون مع البلدان الأخرى أو المؤسســات الإقليميـة 
والدولية، بينما أبلغ ٢٨ في المائـة باتخـاذ إجـراءات في هـذا اـال بعـد اعتمـاد برنـامج 

العمل. 
وعلـى الرغـم مـن هـذه التطـورات المشـجعة، تظـل هنـاك شـواغل في بعـض اـــالات،  - ٤٧
كمـا عـبر عـن ذلـك عـــدد مــن الــدول في تقاريرهــا الوطنيــة وفي البلاغــات الوطنيــة المقدمــة 
للاجتمـاع الأول مـن اجتماعـات الأمـم المتحـدة المعقـودة كـل سـنتين، وهــذه الشــواغل علــى 

النحو التالي: 
أبـرز عـدد مـن الـدول أهميـة التصـدي للأســـباب العميقــة الكامنــة وراء الطلــب علــى  �

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والتي تشجع الاتجار ا 
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بيـن عـدد كبـير مـن البلـدان الناميـة المضـرورة مباشـرة مـن مشـكلة الأسـلحة الصغـــيرة  �
والأسـلحة الخفيفـة أن المسـتويات الحاليـة للتعـاون والمسـاعدة علـى الصعيديـن الـــدولي 

والإقليمي غير كافية 
وأعرب عدد من الدول عن استمرار قلقها البالغ من عمليـة تحويـل الأسـلحة الصغـيرة  �
والأسلحة الخفيفة إلى الجهات غـير الحكوميـة، وأكـدت علـى الحاجـة إلى مراقبـة أشـد 

لحيازة المدنيين للأسلحة المصممة للاستخدام العسكري 
وأكدت بعض الدول على الحاجة إلى تعزيز مراقبـة التصديـر والاسـتيراد، بمـا في ذلـك  �

استخدام شهادات موثوقة للمستعمل النهائي 
وأبـدى عـدد مـن الـدول آراء  قويـة بخصـوص الحاجـة إلى وضـع اســـتراتيجيات فعالــة  �

لمعالجة المشاكل التي يسببها السماسرة غير الشرعيين 
وأكد عدد من الدول على الحاجة العاجلة إلى بدء محادثات دف إلى وضـع صكـوك  �
ملزمة قانونا في مجالات مثل تتبـع الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة غـير القانونيـة 

والسمسرة. 
 

الاستنتاجات  ثالثا -
خلال الفترة قيد الاستعراض ظلت الـدول الأعضـاء والمنظمـات الدوليـة واتمـع  - ٤٨
المدني ملتزمة التزاما قويـا بتنفيـذ برنـامج العمـل علـى الصعـد الوطـني والإقليمـي والعـالمي. 
وانتهزت هذه الأطراف فرصة الاجتمـاع الأول مـن اجتماعـات الأمـم المتحـدة الـتي تعقـد 
مرة كل سـنتين لتعزيـز الشـراكات القائمـة وتكويـن شـراكات جديـدة حـول برامـج تركـز 
ـــر  علـى أعمـال محـددة في الميـدان. ويشـكل تقريـر فريـق الخـبراء الحكومـي المعـني بتقصـي أث
ـــة لمعالجــة أحــد الجوانــب  الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة غـير المشـروعة خطـوة هام

البالغة الأهمية في مشكلة الأسلحة الصغيرة. 
وقد أظهرت السنتان الأوليــان مـن تنفيـذ برنـامج العمـل أهميـة التعـاون والمسـاعدة  - ٤٩
الدوليين في التصدي بفعالية للتحدي المتمثل في الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة غـير 
ـــة علــى الاســتمرار في أداء دورهــا في الجــهود  المشـروعة. ومنظومـة الأمـم المتحـدة مصمم
العالميــة الراميــة إلى منــع الاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة الصغــيرة والأســــلحة الخفيفـــة 
ــيرة،  ومكافحتـه والقضـاء عليـه، مـن خـلال آليـــة تنسـيق الأعمـال المتعلقـة بالأسـلحة الصغ
وكذلـك مـن خـــلال آحــاد الإدارات والوكــالات والصنــاديق ذات الصلــة، وبدعــم مــن 

الشركاء المهتمين. 
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الحواشي 

 .A/CONF.192/BMS/2003/1 (١)

جميــــع الوثائــــق، بمــــا فيهــــا الوثائـــــق الـتي تتضمـــــن آراء الـــــدول الـتي أخذهـــــا بعيـــــن الاعتبـــــار فريـــــق  (٢)
ـــــه:  الخـــبراء الحكوميـــين موجـــودة في موقـــع إدارة شـــؤون نـــزع الســـلاح علـــى شـــبكة الإنـــترنت، وعنوان
http://disarmament.un.org/cab/salw-tracingexperts.html. كما تحتفظ الإدارة بنسخ مطبوعة من هذه الوثائق، 

بوسع الحكومات الرجوع إليها. 
 .A/58/138 انظر (٣)

انظر قرار مجلس الأمن ١٤٦٠ (٢٠٠٣).  (٤)
 .S/2002/1053 (٥)

 .S/PRST/2002/30 (٦)
 .S/2002/1338 و S/2002/1050/Rev.1 انظر (٧)

 .S/2003/498 انظر (٨)
إدارة شؤون نزع السلاح، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعيـة، وإدارة  (٩)
الشـؤون السياسـية، وإدارة عمليـات حفـظ السـلام، وإدارة شـؤون الإعـلام، ومنظمـة الأمـــم المتحــدة للطفولــة 
(اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام بشـأن الأطفـال والصراعـات 
المسلحة، ومكتب نيويورك التـابع لمفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، ومكتـب نيويـورك التـابع لمفوضيـة 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، ومركز منع الجريمـة الدوليـة التـابع 
لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمـة، وصنـدوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني للمـرأة، والبنـك الـدولي، ومنظمـة 

الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 
 .http://disarmament.un.org/cab/salw.html انظر (١٠)

ـــتي  انظـر http://disarmament.un.org/cab/salw.html. كمـا تحتفـظ الإدارة بنسـخ مطبوعـة مـن الوثـائق المقدمـة ال (١١)
يمكن للحكومات الرجوع إليها. 

 .A/58/139 (١٢)
 .A/58/198 (١٣)
 .A/58/122 (١٤)

انظر حولية الأمم المتحدة لترع السلاح، الد ٢٧، ٢٠٠٢.  (١٥)
 .S/2001/614 انظر الوثيقة (١٦)

PRST/2002/6، المرفق.  (١٧)
http://disarmament.un.org/cab/salw- :ــا علــى العنــوان ـــتي قُدمــت يمكـن الاطـلاع علـى التقـارير باللغـات ال (١٨)
nationalreports.html. وكذلـك تحتفـظ الإدارة بنسـخ مطبوعـة مـن هـذه التقـارير، بوسـع الحكومـات الرجـــوع 

إليها. 
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المرفق 
آراء الدول بشأن الخطوات الأخرى التي ينبغـي اتخاذهـا تعزيـزا للتعـاون 
الدولي في منع السمسرة غير المشروعة في الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 

  الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها 
 الأردن 

[الأصل: بالعربية] 
[٦ أيار/مايو ٢٠٠٣] 
ـــا بالاهتمــام الكــافي في  لا تحظـى التجـارة بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة حالي - ١
ـــك المنطقــة، لا توليــها دول المنطقــة  الشـرق الأوسـط، ونظـرا للظـروف الأمنيـة السـائدة في تل
الأولويــة الــتي تســتحقها. إلا أن الأردن يرحــب بالتعــاون في مجــال مكافحــــة التجـــارة غـــير 
المشروعة ذه الأسلحة على جميــع الصعـد – الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة – للحـد مـن انتشـار 
هذه الظاهرة الخطـيرة، وتشـدد علـى أن ذلـك لا يعـني بـأي شـكل مـن الأشـكال التخلـي عـن 
أولويات اتمع الدولي بشأن نزع السلاح. وقد حددت هـذه الأولويـات بوضـوح في الوثيقـة 
الختاميـة للـدورة الاسـتثنائية العاشـرة للجمعيـة العامـة، وهـــي أول دورة اســتثنائية بشــأن نــزع 
السلاح في عام ١٩٧٨، تضع نزع السلاح النووي على رأس قائمة أولوياا، يلي ذلـك عـدم 

انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية الأخرى. 
وتوجد لدى الأردن تشريعات وقوانين تنظم شراء وحيازة وتداول الأسلحة الصغـيرة  - ٢
والأسلحة الخفيفة. علاوة على ذلـك، لديـها رغبـة شـديدة في مكافحـة ريـب هـذه الأسـلحة 
عبر أراضيها وتبذل جهودا كبيرة في حماية وتأمين حدودها الطويلة لوقـف التـهريب والتجـارة 

غير المشروعة في هذه الأسلحة. 
ـــلام شــامل  ويؤكـد الأردن علـى أن إيجـاد حـل للمسـألة الفلسـطينية، والتوصـل إلى س - ٣
– الإسـرائيلي سيسـهمان مسـاهمة كبـيرة في وضـع حـد للتـجارة  ودائم وعادل للصراع العـربي 
غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ويعززان التعاون بـين دول المنطقـة ـدف 
القضـاء علـى هـذه الظـــاهرة. وتشــدد أيضــا علــى الحاجــة إلى البحــث في الأســباب الجذريــة 
للصراع، وخاصة انتشار هذه الأسلحة التي نجمت عن التجـارة غـير المشـروعة ـا، والـتي هـي 

بدورها نتيجة الصراع وليس سببا له. 
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ويصـر الأردن علـى أن أيـة تدابـــير أو ترتيبــات تتخــذ مســتقبلا في هــذا اــال يجــب  - ٤
ألا تنتــهك ســيادة الــدول الــتي يحــق لهــا التعــامل في التجــارة المشــروعة بالأســلحة الصغــــيرة 

والأسلحة الخفيفة. 
أما على مستوى تعزيز التعاون الدولي فإن وفد بلادي يرى ضرورة اتخـاذ الإجـراءات  - ٥

التالية للحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة: 
حصر تصنيع الأسلحة والمتاجرة ا بالحكومات والتجار المرخصين؛  (أ)

فرض قيود على المصانع الـتي تصنـع هـذه الأسـلحة لتأشـير الأسـلحة لتسـهيل  (ب)
عملية متابعتها؛ 

التزام الدول المصنعة بقواعد الإنتـاج والتصديـر وعـدم تصديـر هـذه الأسـلحة  (ج)
لأي جهة غير حكومية أو غير رسمية؛ 

عـدم تصديـر الأسـلحة للـدول المتورطـة بأيـة نزاعـات مســـلحة إلا إذا كــانت  (د)
الأسلحة المطلوبة لأغراض الدفاع عن النفس؛ 

وضع مستودعات الأسلحة تحـت سـيطرة الحكومـات وتشـديد الرقابـة عليـها  (هـ)
وتأمين الحماية والحراسة اللازمة لها للحيلولة دون تعرضها لعمليات النهب والسرقة؛ 

تعزيز التعاون بين الدول في مجـال تبـادل المعلومـات حـول شـحنات الأسـلحة  (و)
والتأكد من شرعية هذه الشحنات في المطارات والموانئ والمناطق الحدودية؛ 

تطويــر أنظمــة الجمــارك والأجــهزة الأمنيــة وتزويدهــا بالأجــهزة والمعـــدات  (ز)
المتطورة لمساعدا على كشف شحنات الأسلحة والذخائر المهربة؛ 

تعزيــز التعــاون الاســتخباري بــين الــدول لتســهيل عمليــة متابعــة شـــحنات  (ح)
الأسـلحة مـن المصـدر وحـتى الجهـــة الــتي ســتؤول إليــها والتعــرف علــى الأفــراد والجماعــات 

المتورطين؛ 
وضـع تشـريعات وإجـراءات إداريـــة علــى مســتوى الــدول تســمح بممارســة  (ط)

سيطرة فعالة على حيازة الأسلحة من قبل الأفراد والجماعات. 
إن دور الأمـم المتحـدة بشـأن جمـع ونشـر المعلومـات المتعلقـة بالتجـارة غـير المشـــروعة  - ٦

بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يتمثل في: 
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تقديم المساعدة إلى البلدان الفقيرة لتنميـة مجتمعاـا، ورفـع مسـتويات المعيشـة  (أ)
فيها، نظرا لأن تدني مستويات المعيشة يعد أحد الأسباب الرئيسية في تجـارة الأسـلحة، وخلـق 

مصدر بديل من الدخل لهم؛ 
بدء برامج لزيـادة الوعـي مـن أجـل تعريـف المواطنـين في البلـدان الفقـيرة الـتي  (ب)
تتـهددها مخـاطر مـن هـذا النـوع مـن الأسـلحة وتأثيرهـا علـى الأمـــن، والاســتقرار والتنميــة في 

بلداا؛ 
تقديم مساعدة مالية لبرامج جمع الأسلحة من المواطنين وتدميرها؛  (ج)

تشــجيع التعــاون الــدولي والإقليمــي وإشــــراك المنظمـــات الحكوميـــة وغـــير  (د)
الحكومية بشكل نشط في الحد من هذه الظاهرة؛ 

المشاركة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومنظمة الجمــارك العالميـة في تعزيـز  (هـ)
رصـد شـحنات الأسـلحة وتحديـد اموعـات والأفـراد المشـاركين في التجـــارة غــير المشــروعة 

بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
  

بلغاريا 
[الأصـل: بالانكليزية] 
[١ أيار/مايو ٢٠٠٣] 

 
يشرفنا أن نفيدكم بموجب هـذا أن جمهوريـة بلغاريـا اعتمـدت تعديـلات تشـريعية في 
عام ٢٠٠٢ ترمي إلى تعزيز الرقابة على أنشطة السماسـرة وذلـك بفـرض آليـة ترخيـص عامـة 
ــتراخيص  إلزاميـة علـى السماسـرة اسـتنادا إلى موثوقيتـهم واسـتقرار أوضاعـهم، يليـها إصـدار ال
بعد دراسة كل حالة على حـدة. ونعتـبر أن مواصلـة بـذل الجـهود مـن أجـل التوصـل إلى فـهم 
ـــة  مشـترك للمسـائل الأساسـية وحجـم المشـاكل المتصلـة بالسمسـرة غـير المشـروعة خطـوة بالغ
الأهمية لتنفيذ برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مـن 

جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، لاتخاذ إجراءات أخرى. 
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 بولندا 

[الأصل: بالانكليزية] 
[٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣] 

 
عملا بالفقرة ٤ من القرار ٧٢/٥٧ الذي اتخذته الجمعية العامة في ٢٢ تشرين الثـاني/  - ١
نوفمبر ٢٠٠٢ قامت الدول بالنظر في اتخـاذ خطـوات أخـرى لتعزيـز التعـاون الـدولي في مجـال 
منـع السمسـرة غـير المشـروعة في الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة ومكافحتـــها والقضــاء 

عليها. 
وتعتقد بولندا أن الرقابة على سماسرة السلاح أمر بالغ الأهمية في مكافحة الاتجار غـير  - ٢
المشروع بالأسلحة. وتثبت التجربة السابقة، بما في ذلــك الدراسـات الـتي أجرـا أفرقـة الخـبراء 
التي شكّلتها الأمم المتحدة لدراسة انتهاكات الحظر على الأسـلحة الـتي فرضـها مجلـس الأمـن، 

أن عدم وجود الضوابط الملائمة ييسر الاتجار غير المشروع. 
ـــى تصديــر الأســلحة دون  وتـرى جمهوريـة بولنـدا أنـه يتعـذّر إقامـة رقابـة مسـؤولة عل - ٣
وجود رقابة على السماسرة. وليـس هنـاك مـا يـبرر عـدم اتخـاذ إجـراءات في هـذا اـال. لـذا، 
ترحب بولندا بالجهود التي يبذلهـا اتمـع الـدولي والجـهود الـتي تبذلهـا البلـدان والـتي ترمـي إلى 

فرض الرقابة على أنشطة السماسرة. 
ـــا للرقابــة علــى السمســرة في تجــارة  وأقـرت بولنـدا منـذ عـام ١٩٩٧ صكوكـا قانوني - ٤
الأسلحة. ويطبق النظام القانوني البولنـدي الإجـراءات الصارمـة نفسـها للرقابـة علـى الأسـلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة وتجارهـا وسماسـرا الـتي يطبقـها علـى التعـامل في أنـواع الأســلحة 
الأخرى. والصك القـانوني الأساسـي الـذي يعـنى حاليـا بمشـكلة تجـارة وسمسـرة الأسـلحة هـو 
ـــة الاســتراتيجية لأمــن  قـانون التجـارة الدوليـة بالسـلع والتكنولوجيـات والخدمـات ذات الأهمي
ـــذي  الدولـة وصـون السـلم والأمـن الدوليـين الصـادر في ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ وال

يعدل قوانين مختارة. 
وتصف الفقرة ٨ (أ) من المادة ٣ تجارة (الأسلحة) والخدمات المتصلة ا علـى النحـو  - ٥

التالي : 
أي شـكل مـن أشـكال نقـل السـلع ذات الأهميـة الاســتراتيجية عــبر حــدود جمهوريــة  �
بولندا، خاصة نتيجـة لعقـد تصديـر واسـتيراد ونقـل عـابر و/أو سـند هبـة أو تأجـير أو 

قرض أو تنازل أو تبرع عيني لشركة ما؛ 
خدمـات الوكيـل وخدمـات الاستشـــارة التجاريــة وخدمــات المســاعدة في التفــاوض  �
بشأن العقود والمشاركة بأي شكل من الأشكال في الإجراءات المشار إليها في الفقـرة 

الفرعية (أ)، بما فيها الإجراءات المتخذة خارج إقليم جمهورية بولندا. 
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وينبغي التشديد على أن الأحكام المذكورة آنفا لا تتضمن تعريفا تفصيليا للسمسرة (مما يتيـح 
للشركات أن تتبين ما إذا كانت أنشطتها خاضعة لإجراءات الرقابة على التصديـر) فحسـب، 

وإنما تتيح أيضا الرقابة على السماسرة البولنديين العاملين خارج الحدود البولندية. 
ورجال الأعمال العاملين في السمسرة والاستشارات التجارية أو الترتيب للعقـود، أو  - ٦
المشاركين بأي شكل من الأشكال في نقل السلع الاستراتيجية عن طريق التصديـر والاسـتيراد 

والنقل العابر والتأجير والتبرع والمساهمة في شركة ما، يخضعون لرقابة وزارة الاقتصاد. 
وتقتضـي التجـارة بالأسـلحة، فضـلا عـن تقـديم الخدمـات ذات الصلـة بذلـك، حيـــازة  - ٧
رخصـة فرديـة. ويمكـن منـح رخـص فرديـة في مجـال التجـارة العالميـــة بالســلع والتكنولوجيــات 
ـــال الذيــن يســتطيعون أن يثبتــوا تطبيقــهم لبرنــامج  والخدمـات الاسـتراتيجية إلى رجـال الأعم
للرقابة الداخلية وإدارة التجارة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، عملا بمقتضيـات المعيـار الـدولي 
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والعامل المميز لنظام الرقابة البولندي هو أنه يحمل رجل الأعمال، قبـل التقـدم بطلـب  - ٨
الحصول على رخصة فردية، مسؤولية التأكد من أن: (أ) العقد لا ينطـوي علـى ظـروف ـدد 
حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية؛ (ب) التسليم لن يهدد السلام أو يقـوض الاسـتقرار في 
ـــة الدوليــة؛  المنطقـة؛ (ج) بلـد الوجهـة النهائيـة لا يؤيـد أو ييسـر أو يشـجع الإرهـاب أو الجريم
(د) الأسلحة لن تستخدم لأغراض غير تلك التي تقتضيها الاحتياجات الأمنية والدفاعية للبلـد 

المتلقي. 
وهناك أداة هامة للرقابة على السماسرة في ميدان التجارة الدوليـة بالأسـلحة الصغـيرة  - ٩
والأسـلحة الخفيفـة تتمثّـل في شـرط الإبـلاغ عـن جميـع الشـــركاء التجــاريين إلى الســلطة الــتي 
تصدر التراخيص، بالإضافة إلى طبيعة الدور الـذي يضطلعـون بـه في العقـد. لـذا، يجـب إعـداد 
مذكــرة بجميــع السماســرة والاستشــاريين التجــــاريين والأشـــخاص الذيـــن يرتبـــون للعقـــود 
والشاحنين وعملاء النقل وغيرهم، مما يمكّن الهيئات الإدارية من تحديد هويـة جميـع السماسـرة 

وكفالة إنفاذ جميع القوانين والقواعد. 
وينبغي التأكيد على أن تنفيذ هـذه الإجـراءات الـتي تبـدو معقـدة في ظاهرهـا لم يثقـل  - ١٠
كاهل الهيئات الإدارية والشركات بشكل مفرط. ولا يمكن لبولندا، اسـتنادا إلى خبرـا هـذه، 
أن تقبل التأكيدات - التي أُعرب عنها أيضا في الأمـم المتحـدة - بـأن الرقابـة علـى السماسـرة 
تتسبب في مشاكل لوجستية عويصة يصعب حلها بسرعة. وعلى العكـس، يجـب علـى الـدول 
أن تتحمـل مسـؤولياا كاملـةً في الرقابـة علـــى رعاياهــا العــاملين في هــذا اــال. فمصلحتــها 
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تكمن في الرقابة على السماسرة. لذا، ينبغي علـى الـدول أن تنفّـذ الصكـوك القانونيـة المناسـبة 
والإجراءات الإدارية الفعالة لكفالة الرقابة الفعلية. 

وينبغي التشديد على أن الرقابة الصحيحة على سماسرة السـلاح تقتضـي تعاونـا دوليـا  - ١١
وثيقا. لذا، يجب على جميع الـدول المسـؤولة أن تتحـرك بسـرعة لاعتمـاد آليـات إجرائيـة تتيـح 
فـرض هـذه الرقابـة. ولا يمكـن تـبرير عـدم اتخـاذ هـذه الخطـوات بـالنقص في المـــوارد الماديــة أو 
البشرية لأن إجراءات الرقابة لا تتطلّـب نفقـات باهظـة. وينبغـي علـى الأمـم المتحـدة أن تقـوم 

بدور المنسق والميسر. 
وتستطيع الأمم المتحدة أن تقوم بدور بالغ الأهمية في وضع معايير دوليـة للرقابـة علـى  - ١٢
السماسـرة. والمهمـة الأكـثر إلحاحـا في الوقـت الراهـن هـي تنفيـذ أحكـام بروتوكـول مكافحــة 
صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا وذخائرهــا والاتجــار ــا بصــورة غــير مشــروعة، 
المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــــة. وتشـــكّل أحكـــام 
البروتوكول المتعلقة بمعايير الرقابة الدنيا على السماسرة أساسا ممتازا يستند إليه اتمـع الـدولي 

لمواصلة اتخاذ الخطوات في هذا اال. 
وترى بولندا أنه ينبغي الاستفادة من النتائج التي توصل إليها فريـق الخـبراء الحكوميـين  - ١٣
الـذي شـكّله الأمـين العـام في عـام ٢٠٠٠ لإعـداد تقريـر عـــن إمكانيــة قصــر صنــع الأســلحة 
ـــل الــدول.  الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة وتجارـا علـى المصنعـين والوكـلاء المصـرح لهـم مـن قب
وينبغـي اعتبـار التحليـل الـذي قدمـه فريـق الخـبراء لمشـــكلة سماســرة الســلاح نقطــة الانطــلاق 
لمواصلـة دراسـة المسـألة مـن جـانب الأمـم المتحـدة. ويجـب التـأكد بشـكل خـاص مـن إمكانيــة 
واستصواب اعتماد صـك دولي للرقابـة القانونيـة علـى سماسـرة السـلاح. ومـن المفيـد أيضـا أن 
تقوم إدارة شؤون نــزع السـلاح بتجميـع الممارسـات الوطنيـة المتبعـة الـتي تتبعـها جميـع الـدول 
ـــداد اســتبيان بشــأن الممارســات  الأعضـاء للرقابـة علـى السماسـرة. ويتعيـن النظـر أيضـا في إع

الوطنية في مجال الرقابة على السماسرة واستكماله كل سنة من جانب الدول الأعضاء. 
وترى بولندا أنـه ينبغـي للأمـم المتحـدة أن تشـجع تعميـم معايـير الرقابـة الصارمـة الـتي  - ١٤
وضعتها منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا واتفـاق فاسـينار بشـأن مراقبـة تصديـر الأسـلحة 
التقليديـة والسـلع والتكنولوجيـات ذات الاسـتعمال المـزدوج والاتحــاد الأوروبي. وينبغــي 
أن تتضمـن جميـع المبـــادرات العالميــة المتعلقــة بالمبــادئ التوجيهيــة لمكافحــة الاتجــار غــير 
المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة - كتوصية أساسـية - الرقابـة مـن جـانب 

الدول على رعاياها في مجال السمسرة بالسلاح. 
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 جامايكا 

[الأصل: بالانكليزية] 
[١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٣] 

 
تؤيد جامايكا تأييدا تاما قرار الجمعيـة العامـة ٧٢/٥٧ وجميـع القـرارات السـابقة الـتي  - ١
تيسر تعزيز التعاون الدولي لمنع السمسرة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
إن جامايكـا ممثّلـة في فريـق الخـبراء الحكوميـين الـذي أنشـأه الأمـين العـام لوضـــع آليــة  - ٢

دولية تتيح وضع العلامات على الأسلحة وتعقّبها حيثما يتم تصنيعها أو نقلها. 
إن جامايكـا مهتمـة بشـكل خـاص بتعزيـز المشـاركة والتعـاون في سـبيل وضـع معايـــير  - ٣
ــــيرة  ورمــوزا مشــتركة لوضــع العلامــات علــى الأســلحة عنــد تصنيــع جميــع الأســلحة الصغ
والأسلحة الخفيفة، لأن ذلك سيساعد في تعقبها بفعالية وسرعة عند استخدامها لأغراض غـير 

مشروعة. 
تعتبر جامايكا أيضـا أن حفـظ السـجلات يشـكّل أولويـة لأن ذلـك حـري بـأن ييسـر  - ٤
تعقّب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتمييزها بسرعة انطلاقا من تـاريخ الصنـع ووصـولا 

إلى تصديرها أو نقلها بين الدول. 
  

 رواندا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[١٤ أيار/مايو ٢٠٠٣] 

 
ينبغـي للأمـم المتحـدة أن تنظـر في مســـاعدة الــدول لكــي تنفّــذ وتعــزز القــدرة علــى  - ١
مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة من جميع جوانبه في إطار هذا القرار المعتمد. 

وينبغـي للأمـم المتحـدة أيضـــا أن تنظــر في تقــديم المســاعدة لإنشــاء وكــالات وطنيــة  - ٢
للتنسـيق/هيئـات مرجعيـة وطنيـة ولبنـاء القـدرات وتوفـــير التدريــب والتمويــل للقــوى العاملــة 

المحلية. 
وينبغـي للأمـم المتحـدة أن تقـوم بـدور إشـرافي في مجـال مواءمـة التشـــريعات الإقليميــة  - ٣
ودون الإقليمية والدولية المتعلقة بالأسلحة النارية والذخائر، فضلا عن التوعية والحمـلات عـن 

طريق الاجتماعات الإقليمية ودون الإقليمية والدولية. 
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 السنغال 

[الأصل: بالفرنسية] 
[١٣ أيار/مايو ٢٠٠٣] 

 
مـن المسـتصوب في المقـام الأول تقـديم دعـم كبـير لقـدرات الدوائـر الـتي تديـر شــؤون  - ١

الأسلحة الصغيرة في مختلف الدول، بما فيها الدول الأفريقية. 
وذا، تكون الدول في وضع يتيح لها فرض جميــع الضوابـط اللازمـة فيمـا يتعلـق علـى  - ٢
سـبيل المثـال بشـهادات الاسـتيراد الـتي يمكـن اسـتخدامها عـدة مـــرات بغــرض تجــاوز المراحــل 

الإجرائية المختلفة التي يعتبرها المستوردون تقييدية. 
ـــن  ولعـل مـن المسـتصوب أيضـا رصـد أنشـطة بعـض الضبـاط السـابقين في الجيـش الذي - ٣
كانوا مسؤولين عن إدارة مخزون السلاح. فقـد يغريـهم الانخـراط في السمسـرة غـير المشـروعة 
إذا ما أُتيح لهم، لمعرفتهم أن مخزونـات السـلاح لـن تسـتخدم في الجيـش، أن يتصلـوا بـالمديرين 
الحاليين والمستوردين بغية الجمع بينهم. فمبيعات كميات السلاح التي يحتويـها المخـزون يعـود 

عليهم بعمولات كبيرة، خاصة إذا تمت هذه المبيعات بصورة غير نظامية. 
ـــاون دولي في إدارة الأســلحة الصغــيرة، علــى أن  ومـن المسـتصوب في الختـام إقامـة تع - ٤
تنعكـس في المسـاعدة الـتي تقدمـها الـدول المتقدمـة النمـو إلى البلـدان الناميـــة (مثــلا، المســاعدة 

التقنية والتدريب والتخصص، وما إلى هنالك). 
  

غرينادا 
[الأصـل: بالانكليزية] 
[٢ أيار/مايو ٢٠٠٣] 
غرينادا دولة صغيرة ولديها قوات أمن صغيرة مسلحة تسليحا خفيفـا، ولـذا يمكـن أن  - ١
تصبـح، علـى غـرار دول صغـيرة مماثلـة أخـرى، أهدافـا سـهلة موعـات صغـيرة مـن المواطنــين 

المغامرين أو الساخطين أو موعات من ارمين. 
ونحن لا نتكلم هنا عن أفراد مزودين بدبابـات وطـائرات هليكوبـتر هجوميـة أو حـتى  - ٢
بمدافع رشاشة. وإنما نتكلم عن مجموعات صغيرة من الرجال يمكن أن يصـل عددهـم إلى قـوام 
الفصيلة ومزودين ببنادق وبنادق رش ومسدسات، وقـد يتمكّنـون مـن قلـب حكومـة منتخبـة 
ديمقراطيا أو التسبب أثناء محاولتهم قلب الحكومة في إحـداث قـدر كبـير مـن الإربـاك والمشـقة 
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والمعاناة للمواطنين والزائرين. ويمكن لهؤلاء الرجال أن يتسببوا أيضا في قـدر كبـير مـن انعـدام 
الاستقرار عن طريق الأنشطة الإجرامية. 

ونظرا لهذا الخطر الحقيقي الذي يتهدد استقرار الديمقراطيـات الصغـيرة وأمنـها، ينبغـي  - ٣
على دول العالم بأسـرها أن تـدرك الخطـر الشـديد الـتي تتسـبب فيـه كميـات صغـيرة جـدا مـن 

الأسلحة الصغيرة والذخائر. 
وبمجـرد أن تـدرك دول العـالم المســـؤولة هــذا الخطــر، فإــا ستســلم بــأن بقــاء هــذه  - ٤
الديمقراطيات الصغيرة ذاته يحتم وضـع علامـات علـى جميـع الأسـلحة والذخـائر الـتي تصنـع في 

أي مكان في العالم وتسجيلها وتعقّبها طيلة عمرها. 
ـــين العــاديين مــن الســلاح، بــل إلى كفالــة  ولا يرمـي هـذا الاقـتراح إلى تجريـد المواطن - ٥

المساءلة والشفافية في جميع الأوقات على مدى عمر الأسلحة النارية. 
وبتأييد جميع الدول لهذه السياسة، فإنــه يمكـن تعقّـب جميـع الأسـلحة بسـهولة انطلاقـا  - ٦

من فرادى المالكين ووصولا إلى التجار والمصنعين. 
ووجـود نظـــام يقــوم علــى المســاءلة والشــفافية ســيجعل مــن العســير علــى ارمــين  - ٧
والمغامرين وغيرهم أن يحصلوا على الأسلحة والذخائر لتنفيذ مـآرم الشـريرة. وإذا نجحـوا في 

الحصول عليها، فإنه من السهل تعقّب خطوط الإمداد واتخاذ الإجراءات اللازمة. 
وتحقيقا لهذه الغاية، فإننا تقترح ما يلي:  - ٨

يجب وضع علامـة المصنـع وعلامـة تميـيز السـلاح أو رقمـه بشـكل دائـم علـى  (أ)
كل قطعة حالما يتم صنعها؛ 

يجــب علــــى المصنعـــين أن لا يســـلموا الأســـلحة الناريـــة ومـــا إليـــها إلا إلى  (ب)
التجار/المستلمين المصرح لهم؛ 

يجـب تسـجيل تجـــار (باعــة) الأســلحة الناريــة والتحــري عنــهم مــن جــانب  (ج)
الشرطة/السلطة المحلية؛ 

يجب على تجار (باعة) الأسلحة النارية أن يطبقـوا قواعـد �اعـرف عميلـك�  (د)
على جميع المشترين/الموردين؛ 

لا يجوز أن يتم بيع أو نقل ملكية أي سلاح ناري من تـاجر أو مـالك فـردي  (هـ)
إلا بعد أن يبرز الشاري/المستلم ترخيصا بالسلاح الناري/الذخائر؛ 
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يجــب أن يحصــل الشــاري/المســتلم علــى ترخيــص مــن الســلطة المحليــة قبـــل  (و)
شراء/استلام سلاح ناري؛ 

يجب، بمجرد شـراء الأسـلحة الناريـة أن يتـم تسـجيلها لـدى الشـرطة/السـلطة  (ز)
المحلية من جانب الشاري والبائع؛ 

يجب إبراز الأسـلحة المملوكـة ملكيـة خاصـة إلى الشـرطة/السـلطة المحليـة كـل  (ح)
سنة لفحصها؛ 

ينبغي أن تتم عمليات بيع وشراء الأسـلحة مـن قبـل الأفـراد وفقـا للخطـوات  (ط)
(هـ) و (و) و (ز) أعلاه؛ 

يجب على كل شخص امتلك سـلاحا ناريـا أن يكـون قـادرا علـى إبـراز هـذا  (ي)
السلاح في أي وقت أو أن يبرز للشرطة بدلا من ذلك شهادة بيع/التصرف في السلاح؛ 

يمنع التصرف في أي سلاح بأي طريقة كانت دون صـدور شـهادة التصـرف  (ك)
فيه عن الشرطة/السلطة المحلية؛ 

يمنع عبور أي سلاح نـاري أو قطـع أسـلحة ناريـة أو ذخـائر الحـدود الوطنيـة  (ل)
إلا إذا: 

تم الإعلان عن ذلك لكل من البلـد المرسـل والبلـد المتلقـي (إذا كـان  �١�
الشخص يحمله معه) في وقت ومكان الخروج/الدخول؛ 

تم إبراز تصاريح الاستيراد والتصدير ذات الصلة؛  �٢�
يجب أن يكون المستوردون حائزين على ترخيص اسـتيراد مـن السـلطة المحليـة  (م)

ونسخة من ترخيص التصدير من المصدر قبل القيام بالاستيراد؛ 
يجب أن يكون المصدرون حائزين على نسخة مـن ترخيـص الاسـتيراد وعلـى  (ن)
ترخيص للتصدير قبل إرسال أي سلاح ناري أو جزء من سلاح ناري أو ذخائر عـبر الحـدود 

الوطنية؛ 
يجـب تطبيـق القواعـد المشـار إليـها أعـلاه علـى المبيعـات الـتي تتـم عـــن طريــق  (س)

الإنترنت حيثما ينطبق ذلك؛ 
يجب تطبيق القواعد المشـار إليـها أعـلاه علـى جميـع السماسـرة حيثمـا ينطبـق  (ع)

ذلك؛ 
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يجب تطبيق القواعـد المشـار إليـها أعـلاه علـى جميـع صـانعي الأسـلحة الناريـة  (ف)
حيثما ينطبق ذلك؛ 

يجـب وضـع آليـات لرصـد بيـع الذخـائر واســـتخدامها مــن جــانب المواطنــين  (ص)
العاديين؛ 

يجب الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أي سلاح ناري ومـا إلى ذلـك إلى السـلطة  (ق)
المحلية وأيضا إلى السلطات في المكان الذي فُقد فيه السلاح أو سرق. 

ـــد/نقــل الكميــات الصغــيرة  يمكـن وينبغـي تطبيـق النظـام الـوارد أعـلاه علـى بيـع/توري - ٩
والكبيرة من الذخائر على حد سواء. 

وفي اعتقادنا أن التزام جميع الدول ذه المقتضيات سيجعل العالم مكانا أكثر أمنا.  - ١٠
  

 كوستاريكا 
[الأصل: بالأسبانية] 
[٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٣] 

 
فيما يلي التدابير التي تـرى حكومـة كوسـتاريكا أن بالإمكـان اتخاذهـا لتعزيـز التعـاون 
الـدولي في منـع السمسـرة غـير المشـروعة في الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة ومكافحتــها 

والقضاء عليها: 
وضـع نظـم تحكـم أنشـطة السمسـرة، تتضمـن علـى سـبيل الأفضليـة تدابـير مـــن قبيــل  �
تسجيل المعاملات وإصدار الــتراخيص ووضـع تشـريعات تعـاقب علـى السمسـرة غـير 

المشروعة في الأسلحة. 
وضـع قوانـين ومعايـير وإجـراءات إداريـة لممارسـة رقابـة فعليـــة علــى إنتــاج الأســلحة  �

وتصديرها وتوريدها وعبورها وتداولها. 
تصنيف الجرائم المتعلقة بجميع جوانب الاتجار غير المشروع بالأسلحة.  �

كفالة أن يضع المصنعـون المـأذون لهـم بإنتـاج الأسـلحة علامـات ممـيزة وموثوقـة علـى  �
كل قطعة سلاح كإجراء من الإجراءات المتبعة في عملية إنتاجها. 

مسك سجل للواردات والصادرات.  �
إبلاغ المصدر الأصلي بالوجهة النهائية للأسلحة المعاد تصديرها.  �
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إدراج تدابير للتعاون عبر الحدود.  �
التعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالسمسرة غير المشروعة في الأسلحة.  �

  
اليابان 

[الأصـل: بالانكليزية] 
[٦ أيار/مايو ٢٠٠٣] 
ترى حكومة اليابان أنه ينبغي تعزيز التعاون الـدولي والإقليمـي لمنـع أنشـطة السمسـرة  - ١
غير المشروعة كجزء من الجهود الضخمة المبذولة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسـلحة الصغـيرة 
والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه. وجرت مناقشة هـذه المسـألة وكيفيـة معالجتـها في 
عدة منتديات على كل من الصعيد الوطـني والإقليمـي والعـالمي. واليابـان مصممـة اسـتنادا إلى 

تلك المناقشات على الإسهام بشكل إيجابي في هذا الموضوع. 
أنظمة مكافحة أنشطة السمسرة غير المشروعة المعمول ا في اليابان 

ـــة أنشــطة السمســرة غــير المشــروعة.  يقيـد قـانون الصـرف الأجنـبي والتجـارة الأجنبي - ٢
وهنـاك أيضـا قيـود علـى عمـل الوسـيط في التجـارة الدوليـة بالأسـلحة (الفقـرة الفرعيـة ٢ مـــن 
الفقرة ١ من المادة ٢٥). وتفرض على كل الذيـن يعملـون ـذه التجـارة عقوبـة بـالحبس لمـدة 
تبلـغ خمـس سـنوات أو أقـل أو غرامـة قـد تصـل إلى مليـوني يـن، أو كـلا العقوبتـين. ولكــن إذا 
تجاوزت قيمة الأسلحة المصـدرة خمسـة أضعـاف مليـوني يـن، جـاز فـرض غرامـة قـد تصـل إلى 

ذلك المبلغ (المادة ٦٩-٦). 
 


